[bookmark: _GoBack]واجب مقرر " علم اجتماع الصناعي والمهني "
تفيد التصنيفات المختلفة لنظم الانتاج الاقتصادي والصناعي في تحليل التطورات التي مرت
بها المجتمعات، وجود أربعة نظم انتاجية:
1.    نظام الصناعة العائلية
2.    نظام الطوائف الحرفية
3.    ونظام الوسطاء
4.    نظام المصنع الحديث
ناقش/ ناقشي هذه النظم بالتفصيل
أولاً: نظام الصناعة العائلية:
· الصناعة حرفة قديمة جداً، ولكنها ظلت معظم عصور التاريخ قليلة الأهمية، وقد بدأت في القرى حينما شعر الأفراد بأنهم في حاجة إلى بعض الصناعات الأولية كالغزل والنسيج وأدوات الزراعة والصيد والسكاكين والأحذية.
· فكانوا يقومون بصناعة ما يحتاجون اليه في منازلهم معتمدين على أدوات بدائية تدفعها قوة الإنسان أو قوة الحيوان.
· وكان الهدف الأساسي من الصناعة العائلية هو تحقيق مبدأ الكفاية الذاتية، أو لمقايضته في سوق القرية ذاتها أو في القرى المجاورة.
· وبمرور الزمن تخصصت كل عائلة في صناعة معينة، فظهرت عائلات يشتغل كل أفرادها بالنجارة أو الحدادة أو صناع معينة، وكان أفراد العائلة جميعاً يشتركون في العمل تحت إشراف رب الأسرة.
· وكان تقسيم العمل – إذا وجد – يتم وفقاً لاعتبارات بيولوجية فقط كعامل الجنس أو السن.
· وفي أوروبا عرف نظام الصناعة العائلية منذ العصور القديمة، وظل سائداً خلال العصور الوسطى.
· إذ إنه بعد قيام النظام الإقطاعي نشأ ما يعرف بنظام الضيعة المغلقة، فكانت كل ضيعة تنتج كل ما يلزم لبقائها من مزروعات ومصنوعات، وكان بعض سكان الضيعة يتخصصون في الصناعة اليدوية لإنتاج ما يلزم للسيد وحاشيته، وكان الصناع يمتلكون أدوات الإنتاج ويقومون بالعمل.
· فلم يكن هناك فصل بين العمل ورأس المال، وكان العمل يعتمد على استخدام نفس الأدوات البسيطة التي كانت معروفة منذ العصور القديمة.




ثانياً: نظام الطوائف الحرفية
· بدأت الطوائف الحرفية في الظهور في أوروبا خلال القرنين التاسع والعاشر. وبلغت أوجهها في القرن الثالث عشر. واستمر بعضها قائماً حتى القرن التاسع عشر، كما أن بقاياها لا تزال قائمة حتى وقتنا الحاضر.
· وقد ارتبط ظهورها بانتعاش المدن القديمة. ونشأة المدن الجديدة التي توافد عليها كثير من التجار والحرفيين الهاربين من الأشراف، وقد اشتغل هؤلاء بالتجارة والصناعة.
· وحينما اشتد ظلم الاقطاعيين التمس الناس الحماية في تكوين الجماعات والانتماء اليها، ومن ضمن ما تكون الطوائف Guilds التمس الحرفيون في تكوينها الحماية وتنظيم الصناعة.
· والطائفة في مفهومها العلمي ((عبارة عن تنظيم يضم جميع العاملين في حرفة واحدة كالنجارين والنساجين والحدادين وغيرهم)) وهي بهذا المعنى تختلف عن النقابة العمالية التي ارتبط ظهورها بنظام المصنع الحديث
· من حيث أن الطائفة تضم أصحاب العمل والعمال
· على حين أن النقابة تضم العمال وحدهم
· يضاف إلى ذلك أن الطائفة وفقاً لتركيبها الداخلي تعمل لصالح جميع الفئات التي تشتمل عليها. على حين أن النقابة – وبخاصة في المجتمعات الرأسمالية – ترعى مصالح العمال وحدهم، وتدافع عن قضاياهم وتقف من أصحاب العمل موقفاً معارضاً لوجود تناقضات أساسية بين أصحاب العمل والعمال.
· ويتركب البناء الاجتماعي الداخلي للطائفة من ثلاثة أنواع من الأعضاء هم:
1. المعلمون
2. الصناع
3. الصبيان
· فالمعلمون هم الذين يديرون ويتحكمون في نظام الطائفة، وهي تختلف إلى حد كبير عن علاقة المدير أو صاحب المشروع بعملية الإنتاج في شكلها الحديث. فلقد كان المعلم يمتلك محله أو ورشته، ويستأجر الصناع الذين يشتغلون معه، غير أنه لم يكن بالضرورة مالكاً للأدوات التي يعملون بها، إذ كانت في غالب الأحيان ملكاً للصانع يحضرها معه إلى مكان العمل. يُضاف إلى ذلك أن المعلم كان يعمل مع الصناع جنباً إلى جنب، وكان يفترض فيه أن يكون أكثرهم مهارة، وأوفرهم خبرة وأعظمهم دراية بأصول الحرفة فهو أكثرهم كفاءة خبرة وطوال المران.
· أما الصبي فكان يدخل في خدمة المعلم، وهو فتى صغير ويلتزم بقضاء فترة تدريبية – التي تتراوح في المعتاد بين ثلاثة سنوات وسبع – لدى المعلم، إلى أن يصبح صانعاً ماهراً ويترك معلمه بموافقة شيخ الحرفة.
· وكانت العلاقة بين المعلم والصبي تتضمن حقوقاً وواجبات من كلا الطرفين.
· فالمعلم كان يلتزم بتلقين الصبي أصول الحرفة كما كان مسئولاً عن إيوائه وتربيته وتلقينه آداب السلوك مثلما يفعل الأب مع أبنائه تماماً.
· وكان الصبي من ناحيته يلتزم بجملة واجبات أهمها طاعة المعلم، وضبط النفس، والإخلاص، والأمانة، واتباع السلوك القويم. وهكذا كانت العلاقة بين المعلم والصبي علاقة شخصية وثيقة.
· وحينما تنتهي فترة التدريب، يصبح الصبي عاملاً باليومية.
· وكان يلتزم بقضاء فترة معينة لدى المعلم ليعوضه عما بذله من جهد في تعليمه وتدريبه، وكان الأمل الذي يراود الصانع باستمرار هو أن يخلف معلمه، أو يفتح ورشة خاصة به.
· ومن الناحية الوظيفية، كانت الطائفة تقوم بكثير من الاختصاصات والمهام، نذكر أهمها فيما يلي:
1- تحديد عدد الأفراد الذين يستطيعون أن يزاولوا مهنة معينة، والذين يكون لهم بالتالي حق فتح ورشة Workshop في المدينة، كما كانت تحدد عدد المعلمين والصناع والصبيان الذين يمكن استخدامهم.
2- تنظيم علاقات العمل بين المعلمين والصناع والصبيان، وفض المنازعات التي تنشأ بينهم وكأن ذلك يتم عن طريقة مجلس الطائفة الذي يتكون – من الناحية النظرية – من جميع أفراد الطائفة.
3- تحديد أجور العاملين من أبناء الطائفة.
4- تحديد كمية السلع التي يمكن إنتاجها.
5- تحديد ما يعرض من السلع في الأسواق.
6- تحديد أسعار المنتجات.
7- تحديد الأرباح التي يحصل عليها المعلمون.
8- التحكم في تكنولوجية العمل بمنع إدخال أي تجديدات في وسائل الإنتاج، فكان من الممنوع إجراء أي تعديل في أدوات الصناعة إدخال أي اختراع جديد لتحقيق المساواة بين المنتجين، لكي لا يكون لأحدهم امتياز على الآخرين.
· ولكي يتحقق إشراف رؤساء هذه الطوائف على الحرفيين بوسيلة فعالة، كان معلمو الحرف يعملون في محلاتهم وأبوابها ونوافذها مفتوحة، بل ويعملون في بعض الأحيان في الطريق
· وقد كان لكل طائفة اختصاصها الذي يجب أن يلتزم به جميع الأعضاء.
· كما كانت هذه الطوائف تنظم كل ظروف الصناعة تنظيماً دقيقاً محكماً إلى درجة أنها كانت تحدد طول وعرض الأحجار التي تستعمل في بناء المنازل وبهذا أصبحت الطوائف الحرفية تقف عقبة في سبيل التقدم التكنولوجي.
· وتشير الدراسة التحليلية للعلاقات الاجتماعية في محيط العمل إلى أن التخصص وتقسيم العمل بالمفهوم الحديث لم يكن معروفاً في نظام الطوائف، حيث كان الصانع يقوم بالعملية الإنتاجية بأكملها.
· يضاف إلى ذلك أن أعضاء الحرفة كانوا يستخدمون الأدوات في عملية الإنتاج، حيث إن الآلة في شكلها المتطور لم تكن قد عرفت بعد
· وقد ترتب على هذين العاملين: 
1- عامل عدم تقسيم العملية الإنتاجية إلى جملة وحدات جزئية.
2- عامل الصناعة اليدوية بمعنى أن العمل في الطائفة أصبح بعيداً عن التخصص، والرتابة، والآلية.
· وقد بدأ نظام الطوائف الحرفية يفقد أهميته في أوروبا خلال القرن السادس عشر نتيجة لمجموعة من العوامل نذكر أهمها فيما يلي:
1- بعد أن كانت الطائفة أشبه ما تكون بالعائلة المتكاملة التي يقوم بين أعضائها تآلف وترابط وانسجام، ظهرت التناقضات الداخلية بين المعلمين والصناع. وقد قوى تلك التناقضات وإعاقة المعلمين الصناع واتخاذهم الإجراءات الكفيلة بمنعهم من الترقي في السلم الحرفي، فكان ذلك سبباً في تذمر الصناع ونتيجة لزيادة حدة الصراع بين المعلمين والصناع بدأت السلطات المحلية تتدخل في الفصل بين المنازعات التي تنشأ بينهم، بعد أن كان ذلك من اختصاص مجلس الطائفة. وقد أدى ذلك إلى إضعاف سلطان الطائفة وفقدانها الكثير من استقلالها.
2- لقيت الطوائف كثيراً من المنافسة من جانب بعض الجماعات التي كانت تشتغل بالإنتاج الصناعي كالحرفيين الريفين ورهبان الأديرة والصناع المستقلين الذين لا ينتمون لأية طائفة، وقد استعانت تلك الجماعات بسلطة الدولة لإضعاف نفوذ الطوائف والحد من سلطانها، وظهر أثر ذلك فيما اتخذته الدولة والسلطات البلدية من إجراءات للضغط على الطوائف.
3- تجمعت الثروة – بمضي الوقت – في أيدي معلمين قلائل، فاتجهوا إلى الصناع الذين لا ينتمون إلى طوائف معينة ليحققوا مزيداً من الأرباح، كما أنهم استغلوا نفوذهم في منع الأعضاء المعارضين من التصويت في مجلس الطائفة، حتى يتسنى لهم اتخاذ القرارات التي تتماشى مع صالحهم الخاص وترتب على تكدس الثروة في أيدي أفراد قلائل أن تحولت بعض الطوائف الحرفية إلى طوائف للتجار.
4- حينما اتسع نطاق السوق الخارجية زاد الطلب على المنتجات الصناعية، وأصبح من الضروري الحصول على مواد خام من الخارج. ولما كانت الطوائف الحرفية – بوضعها القائم آنذاك – لا تقوى على القيام بهذه المهمة، فقد انتهز التجار الفرصة وقاموا بشراء المواد الخام وتوزيعها على الصناع في منازلهم، ثم جمع الإنتاج وتصريفه في الأسواق، وهكذا وضع الأساس لنظام إنتاجي جديد عرف باسم نظام الوسطاء، انتقلت فيه السيطرة للممولين الذين أصبحت لهم الكلمة العليا في عمليات الإنتاج والتوزيع.
5- اعتمد الحرفيون في تصريف المنتجات وبيعها في الأسواق الخارجية على التجار الممولين وبعد أن كان الحرفي ينتج لمشترٍ محدد، أصبح ينتج لحساب التجار الذي يتولى تصريف منتجاته وتوزيعها في الأسواق الداخلية والخارجية وبذلك فقد الحرفي استقلاله، وأصبح تابعاً للممول الذي زاد نفوذه، وقوي مركزه الاقتصادي.
ثالثاً: نظام الوسطاء
· ترتب على زيادة نفوذ التجار أن ظهر نظام إنتاجي جديد عرف بنظام الوسطاء، وقد أطلقت عليه هذه التسمية حيث كان التجار يتولون بأنفسهم شراء المواد الأولية اللازمة للصناعة، ويقومون بتوزيعها على الصناع ثم يجمعونها منهم، ويتولون توزيعها على التجار الصغار أو المستهلكين.
· وعرف أيضا بالنظام المنزلي حيث كان التجار يعتمدون على الصناع الذين يعملون في منازلهم بعيداً عن سيطرة الطائفة ورقابتها.
· وبذلك عادت الصناعة إلى المنزل، وأصبحت العائلة وحدة الإنتاج الأساسية في المجتمع ولكن في إطار نظام إنتاجي جديد يختلف عن الشكل الأول الذي كان شائعاً في المجتمعات التقليدية.
· وقد ظهرت البدايات الأولى لهذا النظام في القرن الثالث عشر في صناعة الصوف في بريطانيا، غير أنه بلغ ذروته فيما بين منتصف القرن الخامس عشر، ومنتصف القرن الثامن عشر، ويعني ذلك أنه قام إلى جانب كل من النظام الحرفي ونظام المصنع الحديث.
· ويرى مؤرخو التاريخ الاقتصادي أن نظام الوسطاء يرتبط في وجوده بطبقة الرأسمالية التجارية التي وجدت عوامل نشأتها في القرنين الخامس عشر والسادس عشر في ثلاث ثورات حقيقية هي الثروة التجارية، والثروة التي حدثت في ميدان الكشوف الجغرافية، والثروة السياسية.
· فحينما بدأ الأمن يستتب تدريجياً، وبدأت طرق المواصلات تنتشر حقق التجار ثروات ضخمة غيرت من وضعهم الاقتصادي، ومن حالتهم الاجتماعية والنفسية
· وساعد على هذا ظهور فلسفة التجاريين التي حررت الأفراد من عقلية القرون الوسطى، وأمدت المجتمع بطريقة تفكير جديدة تسمح بالبحث عن الثروة، ومهد هذا التغير لظهور الرأسماليين الذين يبحثون عن أكبر ربح ممكن.
· وقد ساعدت على الكشوف الجغرافية على فتح أسواق خارجية اتجهت نحوها المنتجات الأوروبية، وكان من نتيجة ذلك أن ازداد النشاط التجاري، وأخذت الدول الكبرى تتنافس على استعمار المناطق الجديدة، فأدى ذلك كله إلى تدفق سيل الذهب والفضة إلى البلاد المستعمرة، واتساع الأسواق، وارتفاع الأسعار.
· وتشير الدراسة التحليلية لنظام الوسطاء إلى أن ثمة ظروفاً اجتماعية واقتصادية ساعدت على ازدهار ذلك النظام.
· فصناعات تلك المرحلة لم تكن في حاجة إلى مكان فسيح، ولا إلى قوة آلية كبيرة، فمعظم عمليات الإنتاج كان من الممكن القيام بها في حجرات صغيرة
· يضاف إلى ذلك أن النظام كان يتفق ورغبات العمال في التحرر من القيود التي يفرضها عليهم أصحاب رؤوس الأموال.
· كما أنه يهيئ لزوجات العمال وأولادهم فرصة الاشتراك في العمل الصناعي، وبذلك يدعم الوضع الاقتصادي للأسرة، وترتفع مستويات الدخول الفردية.
· وقد وجد التجار أيضاً أن ذلك النظام يحقق لهم أرباحاً كبيرة، ويعفيهم من التزامات متعددة وتكاليف باهظة، فقد أغناهم – إلى حين – عن تشييد المصانع وصرف النفقات الإدارية، وأعفاهم من المسئوليات القانونية المتصلة بالتشريعات العمالية، وتنظيم بيئة العمل والتهرب من الضرائب المقررة.
· يضاف إلى ذلك أنهم كانوا يستطيعون التحكم في كمية الإنتاج، فإذا قل الطالب على سلعهم أوقفوا العمل دون أن يخسروا شيئاً وبدون أن يتحملوا أي نفقات لا تعود عليهم بالفائدة.
· وقد حاول الوسطاء أن يحكموا سيطرتهم على الصناع، فاتجهوا إلى إغراقهم في الديون حتى يظلوا خاضعين لهم ومضطرين إلى تقديم ما يطلب منهم في الوقت الذي يعينه الممول، وبالأجر الذي يحدد.
· لم يعد الصانع مالكاً لأدوات الإنتاج في ظل النظام الجديد كما كان سابقاً في ظل النظام الحرفي القديم، ووجد نفسه مضطراً – في بعض الاحيان – إلى استئجار الأدوات من التاجر نفسه، وبهذه الطريقة فقد الصانع حريته واستقلاله وتحول إلى مجرد عامل أجير.
· وقد أوجد النظام الجديد طبقتين اجتماعيتين ترتبطان معاً بروابط رسمية لها طابع نفعي بحت.
· فالتجار لا يعنيهم أن تقوم بينهم وبين المشتغلين لحسابهم روابط شخصية أو علاقات أولية، وإنما يهمهم أن يقوم هؤلاء بالإنتاج في أقصر وقت وبأقل أجر، وهكذا تحولت العلاقة العائلية التي كانت تسود النظام الحرفي إلى علاقة عقدية ذات طابع رسمي.
· وبمرور الوقت وجد الممولون أن نظام الإنتاج بصورته القائمة يضيع عليهم فرصاً كثيرة للكسب بعد أن اتسعت السوق التجارية، وازداد الطلب على المنتجات الصناعية.
· يضاف إلى ذلك أن الممولين كانوا يقضون وقتاً طويلاً في الانتقال من منزل إلى آخر لتوزيع المواد الخام وجمع المصنوعات.
· ولذا فكروا في نظام جديد يجمع العمال تحت سقف واحد، ويجعلهم خاضعين لإشرافهم المباشر، فاتجهوا إلى إنشاء المصانع اليدوية الصغيرة، وجمعوا فيها العمال وأمدوهم بكل عناصر الإنتاج.
· وتعتبر الصناعة اليدوية الشكل الأعلى للإنتاج الصناعي في أوروبا منذ منتصف القرن السادس عشر حتى الثلث الأخير من القرن الثامن عشر.
· وهي تمثل مرحلة انتقالية بين الإنتاج الحرفي والصناعة الآلية الكبيرة. فقد كانت تقترب من الحرفة إذا كان أساسها هو المحركات اليدوية، كما كانت تقترب من الصناعة الآلية الرأسمالية باعتبارها شكلاً من أشكال الإنتاج الكبير القائم على استغلال الأجراء.



· وقد ترتب على قيام الصناعة اليدوية
1- أن أصبحت أدوات الإنتاج ملكاً لصاحب العمل، كما أصبح في نفس الوقت مالكاً للسلع المصنوعة التي ينتجها مجموعة من العمال بعد أن كان ينتجها عامل واحد أيام الصناعة الحرفية.
2- أدى تقسيم العمل داخل المصنع اليدوي إلى أن أصبح تدريب العامل الجزئي أسهل من تدريب العامل الكامل وأسرع منه، فانخفضت الأجور التي يحصل عليها العمال الجزئيون عما كان يحصل عليه الصانع الكامل من قبل.
3- كما أدى تقسيم العمل بما أحدث من عمليات لا تحتاج إلى تدريب كبير إلى إدخال قوى جديدة للعمل في الإنتاج مما سمح بتشغيل الأطفال في بعض الأعمال.
4- يضاف إلى ذلك أن تقسيم العمل بالصورة الجديدة أدى إلى فصل العمليات العقلية عن العمليات اليدوية. وبذلك أخذت الصناعة اليدوية تصيب العامل بالعجز. فبعد أن كان صانع الحرفة اليدوية تنمو لديه الخبرة بأمور العمل وبشئون الإدارة أصبحت هذه الأمور من اختصاص أفراد آخرين، وقد أمكن بهذا الفصل خلق تعارض بين القائمين بالعمل اليدوي، والعمل الفكري.
وقد استمر نظام المصانع اليدوية قائماً حتى حدثت الثورة الصناعية الأولى في الثلث الأخير من القرن الثامن عشر. والتي بدأت في انجلترا، ثم انتشرت منها إلى بقية البلدان الأوروبية وبقية أنحاء العالم والتي ترتب عليها استخدام الآلة في الإنتاج على نطاق واسع.
رابعاً: نظام المصنع الحديث
اختلف المفكرون في تفسير طبيعة الانتقال إلى النظام الصناعي الحديث وتعبت الآراء المتعلقة بهذه النقطة إلى ثلاث:
· فالرأي الأول: وهو الرأي التقليدي الذي شاع بين الباحثين ويؤكد الصحابة انه قد حدث انقلاب حقيقي في تلك الفترة، بمعنى أن الإنتاج قد تغيرت سبله، واتسع نطاقه فجأة دون مقدمات تمهيدية نتيجة لمجموعة من الكشوف المتلاحقة في ميدان الطاقة البخارية بوجه خاص، ومعنى ذلك أنه بعد فترة قصيرة من الزمان تغير وجه الاقتصاد تغيراً تاماً، وطرأ تحول لم يكن في وسع أحد من قبل أن يتوقعه.
· وأساس هذا التحول هو حلول الصناعة الآلية محل الزراعة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، وهذا معناه أن يقف الانسان من الطبيعة موقفاً ايجابياً بعد أن كان يقف منها موقفاً سلبياً و لاشك أن اتمام هذا التحول الهائل من السلبية إلى الايجابية في فترة قصيرة كهذه ينبغي أن يعد انقلاباً بالمعنى الصحيح.
· ويذهب انصار الرأي الثاني وعلى رأسهم "ممفورد" إلى انه لم يحدث أي انقلاب مفاجئ في أي مظهر من مظاهر الحضارة، وأن طرق الإنتاج الصناعي لا تستثنى من هذه القاعدة. ويؤكد "ممفورد" أن تطور الصناعة الآلية كان تدريجياً وانه ليس هناك ما يدعوا إلى الاعتقاد بحدوث أي انقلاب بل اذ كل الدلائل تشير إلى أن ما حدث انما كان تطورا معتادا لسوابق ماضية تحكمت في مجرى الانتاج الاقتصادي وكان من الممكن توقع تفصيلاتها لو درست المقدمات السابقة عليها دراسة كافية.
· اما الرأي الثالث: فيقف أصحابه موقفاً وسطاً، فيؤكدون أن الانقلابات بمعنى التغيرات أو الانحرافات المفاجئة التي تقطع الاتصال التاريخي، وتحدث تغييراً كليا في مجرى الأمور. لا مجال لها في تاريخ الحياة الاقتصادية، فلا ينبغي أن تفهم كلمة الانقلاب في هذه الحالة على أنها تقابل التطور، بل أن كل مرحلة تتطور عن المراحل التي سبقتها بحيث يكون مجرى التطور الاقتصادي كله حلقة متصلة، وانما تعنى كلمة الانقلاب في هذه الحالة مرحلة سريعة مكتسحة من مراحل التطور.
· والرأي الأخير: هو الذي يمكن الأخذ به في تفسير طبيعة التغير الذي طرأ على نظم الإنتاج، وبالتالي على سائر مظاهر الحياة في تلك الفترة.
فالتغيرات التي حدثت في ادوات الإنتاج كانت لها مقدمات ظهرت في المراحل السابقة غير أن معدل التقدم في استخدام الآلات بلغ في النصف الأخير من القرن الثامن عشر حداً يفوق بكثير ما سبقه أي ان التطور ان كانت له سوابقه المهده له، إلا أن إيقاعه بلغ من السرعة والشدة حداً لا يقارن بأي تطور سابق في هذا المجال.
· عوامل قيام النظام الصناعي الحديث
· حاول المفكرون الاجتماعيون دراسة الظروف التي أدت إلى قيام النظام الصناعي الحديث وانتهى بعضهم إلى القول بنوع من الحتمية التكنولوجية بمعنى أن التحول الذي طرأ على نظام الانتاج انما يرجع في نهاية الأمر إلى عوامل تكنولوجية وانتهى فريق آخر إلى القول بنوع من الحتمية الفكرية أو الاقتصادية وحاولوا تفسير قيام النظام الصناعي الحديث في ضوء العوامل التي حددوها. غير أن تلك النظرة فيها تبسيط زائد لنظام اجتماعي تتشابك عناصره، وتتفاعل مكوناته. ولابد لفهم حقيقة ذلك النظام من اقامة التفسير على نظرة كلية شاملة تأخذ في الاعتبار جميع العوامل الفكرية والتكنولوجية والمادية والشرية التي تضافرت معاً لخلق ذلك النظام الجديد.
· فمن الناحية الفكرية كان للتغيرات الحضارية التي احدثتها حركة النهضة الأوروبية أثر كبير في تطوير المجتمع الأوروبي وتغييره. ففي العصور الوسطى كان التفكير منصباً على كل ماله صله بالعلم الآخر، ولم تكن الأذهان منصرفة إلى محاولة السيطرة على قوى الطبيعة وتسخيرها لخدمة الانسان غير انه منذ عصر النهضة الأوروبية حاول أن يغيروا نظرتهم إلى العالم فاتجهوا إلى دراسة ظواهر الطبيعة من أجل فهمها ومعرفة القوانين التي تخضع لها، وقد ارتبط هذا الاتجاه باتجاه آخر هو محاولة الانتفاع بثروات الطبيعة إلى اقصى حد ممكن، ثم جاءت حركة الاصلاح الديني التي تمثلت في دعوة " مارتن لوثر " والتي نادت بجعل الإيمان أساساً للعقيدة بدلاً من الأفعال الظاهرية، ومن شأن هذا الرأي أن يقلل من الأهلية التي كان رجال الدين في أوروبا يحيطون بها انفسهم ما دام الدين قد اصبح يخص كل فرد في ذاته، وليس في حاجة إلى وسطاء.
· وقد ترتب على ذلك أن المذهب البروتستانتي اطلق قوى الكشف و التنقيب عن مصادر الثروة وكان الاتجاه إلى استغلال الطبيعة له مظهران: الأول: مظهر الرغبة في الامتداد (الاتجاه الأفقي) والآخر: هو مظهر الرغبة في التعمق (الاتجاه الرأسي). ومظهر الامتداد هو الذي شجع على الكشف الجغرافي الذي ادى إلى الاستعمار وساعد على فتح أسواق تجارية جديدة وضاعف موارد الثروة العامة التي أمكن استغلالها في انشاء المصانع الضخمة وتغيير أدوات الانتاج وتحسينها بما يسد حاجة الأسواق الجديدة، ويكفل للدولة المشتغلة بالتجارة الاحتفاظ بأسواقها التجارية. والمظهر المتعمق هو الذي ادى إلى ظهور العلم التجريبي الذي مهد للاختراع.
·  ولما كان من الصعب ادخال تغييرات على المجتمعات بدون احداث تغيير في انماط القيم السائدة، فإن من الممكن القول بأن قيماً جديدة كانت قد عرفت سبيلها إلى المجتمعات الأوروبية وهذه القيم هي حب المغامرة والبحث عن أكبر ربح ممكن وحرية التصرف، والاهتمام بالجانب العقلي والنواحي الحسابية وهذه القيم جميعاً مهدت لقيام الثورة الصناعية، وأدت إلى نشأة النظام الصناعي الجديد.
· حاول " ماكس فيبر " تلمس الأساس النظري أو ما يسميه روح الرأسمالية الصناعية في مجموعة من الفضائل تشكل مجموعة من القيم. وهذه الفضائل هي:
( العمل الشاق- الاقتصاد في الانفاق- ضبط النفس- تجمع رأس مال- الإبداع و الابتكار- العقلانية).

· ويرى " ماكس فيبر " أن هذه القيم كانت ضرورية في المراحل الأولى لظهور الرأسمالية الصناعية، حيث إنها كانت تعتمد على المشروع الخاص وعمل الأفراد أكثر من اعتمادها على المنظمات الصناعية الكبيرة ذات الطابع الرسمي وقد كانت الرأسمالية في ذلك الحين في حاجة إلى اصحاب مشروعات متحمسين للعمل الشاق وميالين للاقتصاد في الانفاق ولديهم استعداد للمنافسة في مجالات المال والأعمال، وعندهم رغبة في تجميع رؤوس الأموال، ولذا كان من الضروري ان يتحلى صاحب العمل والعاملون معه بخصال شخصية قوامها حب العمل وضبط النفس حتى يستطيعوا بأعمالهم على الوجه الأكمل.
· غير أنه في القرن الثامن عشر بدأ استخدام الآلات في الصناعة يتزايد بصورة لم يسبق لها مثيل، خاصة بعد اكتشاف قوة البخار واستغلالها في الصناعة، فقد تمكن " جيمس وات " من استخدام الالة البخارية في الصناعة، كما تمكن عدد آخر من المخترعين الانجليز من اختراع الآت للغزل والنسيج استعاضوا بها عن قوة الإنسان وقد كان لظهور المخترعات التكنولوجية أثر كبير في تقدم الصناعة الآلية وفي انتشار نظام المصانع.
وقد اهتم كارل ماركس وكوتريل وويليام وجبران وغيرهم بتأكيد أهمية العوامل التكنولوجية في التغير، برغم من أن ماركس يبرز أهمية العامل الاقتصادي ككل في تفسير الحركة الاجتماعية، الا انه يعطي أهمية كبيرة للعامل التكنولوجي على وجه الخصوص.
· ومن العوامل الاخرى التي ساعدت على قيام النظام الصناعي الجديد اكتشاف طاقات جديدة في الصناعة كان من اهمها الفحم والكهرباء والبترول إذ ان المغازل اليدوية والطواحين والمحركات التي تدار باليد أو بالدواب كانت موجودة بالمناطق الريفية والحضرية على السواء، غير ان اكتشاف الفحم واستخدامه في الصناعة ادى إلى توطين الصناعة بجوار المناجم لاعتبارات فنية واقتصادية، منها ان الفحم يفقد معظم وزنه في عملية الانتاج والنقل، كما ان نفقات نقله باهظة ولذا انتقل السكان إلى جوار مناطق الفحم، فأدى ذلك إلى ظهور مدن جديدة عُرفت بالمدن الاستخراجية وإلى خلق ما يسمى بالجو الصناعي.
· اما عن العامل البشري فقد كان للهجرة أثر كبير في تقدم الصناعة في البلاد الأوروبية وبخاصة في انجلترا اذ انها فتحت ابوابها خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر للمهاجرين من اتباع المذهب البروتستانتي فلجأ اليها كثيرون من مهرة الصناع وارباب الحرف الذين فروا من فرنسا والمانيا وهولندا وكانت هذه العناصر من اقدم المشتغلين بالإنتاج الحرفي، وتميز بعضهم بالقدرة على الاختراع ومنهم تعلم الشعب الانجليزي وعلى جهودهم قامت الأسس المبكرة للصناعة الانجليزية.
· ومن المعروف انه لقيام الصناعة في مجتمع ما ينبغي توافر عدد كبير من السكان في المجتمع حتى يتمكنوا من تزويد العاملين في الصناعة وحتى يتمكنوا من استهلاك المنتجات الكثيرة التي تنتجها المصانع.
· يضاف إلى ما سبق ان انشاء الطرق وتحسين وسائل النقل ومد خطوط السكك الحديدية وظهور نظام البنوك وتمويل المشاريع الكبرى كل ذلك ساعد على ظهور النظام الصناعي الحديث الي يدين بوجوده – كما رأينا – لمجموعة من العوامل وليس إلى عامل واحد كما يرى دعاة الحتمية التكنولوجية أو الاقتصادية أو الفكرية.
· الخصائص الاجتماعية لنظام المصنع الحديث
1. اذا قارنا بين نظام المصنع الحديث وبين غيره من نظم الانتاج الصناعي فإننا نلاحظ ان العلاقات الرسمية في مجال المصنع ارتبطت بظهور طبقتين اجتماعيتين هما طبقة اصحاب رؤوس الأموال وطبقة العمال.
2. انتقال ملكية أدوات الانتاج إلى صاحب العمل، ذلك لأن الصانع المستقل لم يعد في وسعه ان يشترى الآلات اللزمة لإنتاجه.
3. تحول العامل إلى مجرد شخص اجير يبيع قوة عمله لصاحب العمل لقاء اجر معلوم. ولم يكن نظام العامل الاجير بالأمر المستحدث فقد سبق ظهوره في نظام الطوائف الحرفية وفي نظام الوسطاء الا ان المصانع في نظم الانتاج السابقة كان يعمل اجيراً لمدة محدودة غير انه بانتشار نظام المصانع ظهرت طبقة العمال الاجراء الدائمين الذين لم يكن لهم امل في المستقبل سوى ان يظلوا محتفظين بعملهم.
4. ترتب على تجمع العمال في بيئة فيزيقية واحدة، واشتراكهم في نفس الظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة ان زاد وعيهم بموقفهم في المجتمع الصناعي الحديث، واحساسهم بضرورة تكتلهم حتى يصبح كفاحهم من أجل تحقيق مطالبهم مثمراً واخذوا يكونون بالتدريج طبقة شاعرة بذاتها محددة الأهداف وتحس بالتناقض القوى بين مطالبها وبين مصالح اصحاب الأعمال.
5. تأثرت العلاقات الاجتماعية في محيط العمل بعملية الترشيد الصناعي التي تعنى تنظيم الإنتاج وفقاً لقوانين المنطق والكفاية. وقد انعكس أثرها في محيط المصنع في عمليتين هما تقسيم العمل، واستخدام الآلة في الانتاج على نطاق واسع.

وقد اعتمد تقسيم العمل في المجتمعات المختلفة على جملة أسس أهمها:
·  التقسيم على اساس الجنس
· التقسيم على اساس السن
· التقسيم على اساس المهارة الفنية
 وقد عرف النوعان الأولان في مختلف المجتمعات، أما النوع الثالث فهو الذي ظهر في المجتمع الصناعي الحديث ويعتبر هذا النوع الأخير ضرورياً ولازماً للصناعة الآلية ويرتبط بها ارتباطاً قوياً فالتنظيم الصناعي الحديث يعتمد أكثر من غيره من التنظيمات الاجتماعية على الدقة المتناهية في تقسيم العمل، والتمييز بين الأدوار المختلفة التي تؤلف كلها وحدة متماسكة متكاملة. ويصل ذلك التمييز في كثير من الصناعات – حتى في الصناعات التي تبدو بسيطة لأول وهلة – حداً تتعدد معه الخطوات والمراحل التي يجب ان تمر بها السلعة الواحدة قبل ان يتم صنعها وكل خطوة من هذه الخطوات تكشف عن درجة عالية من التخصيص، بحيث ينقطع لها العامل فلا يمارس غيرها.
ولظاهرة التخصص وتقسيم العمل جملة مزايا، اهمها:
1- انها تؤدي الى زيادة الانتاج ويرجع ذلك الى ان الفرد اذ يتخصص في عمل واحد يؤديه لفترات طويلة يتقنه تمام الاتقان، فيزيد انتاجه. وكلما زادت درجة التخصص زادت الكفاية الانتاجية. فصانع الملابس بجميع أنواعها أقل كفاية من صانع ملابس الرجال أو السيدات فقط والمشروع الصناعي الذي ينتج سلعاً متعددة غالبا ما يكون اقل كفاية مما لو انتج سلعة واحدة، ومن العوامل التي تؤدي الى زيادة الكفاية الانتاجية ان كل فرد يمكنه ان يختار العمل الذي يتفق مع قدرته واستعداده الطبيعي فيؤدي هذا إلى زيادة الاتقان والى زيادة الانتاج.
2- يساعد التخصص وتقسيم العمل على الابتكار وتحسين ادوات الانتاج وتدل دراسة تاريخ المخترعات على أن معظم المخترعين كانوا يكرسون حياتهم وجهودهم وتفكيرهم لعمل معين ويجمعون بين عدة أعمال ثم ان تقسيم العمل يؤدي الى توفير الوقت الذي كن يضيع بانتقال العامل من عملية انتاجية الى عملية اخرى. وقد لوحظ ان العامل لا يبلغ كفايته الانتاجية الا بعد مرور فترة من الوقت يتهيأ فيها للعمل. فكثرة الانتقال تؤدي الى تعدد هذه الفترات مما يؤدي الى قصر المدة التي يعمل فيها بكفايته الانتاجية فيقل انتاجه.
3- يساعد تقسيم العمل على احلال الآلات محل العمال فتجزئه العملية الانتاجية الى اجزاء صغيرة يساعد على تبسيط الحركات التي يؤديها العامل وجعلها متشابهة وعلى نمط واحد، وكل هذا يسهل ابتكار الآلة التي تتولى القيام بهذا النوع من العمليات بدلاً من الأيدي العاملة وليس من شك في ان التمادي في آلية العملية الانتاجية يؤدي الى زيادة الانتاج.
4- التخصص وتقسيم العمل يساعد على تقليل فترة التمرين لأن العامل يحتاج الى تدريب على جزء بسيط ومحدد من العملية الانتاجية كما يساعد على سهولة تقويم العمل الذي يؤديه العامل، وحساب كمية الانتاج بدقة وعناية.
ومن عيوب التخصص وتقسيم العمل:
1- انه يؤدي الى ضيق افق العامل وجعله حبيس دائرة ضيقة لا يتعداها ولذلك يصبح العامل كالآلة يقوم بعمليات متكررة لا تجديد فيها ولا ابتكار كما ان العامل يشعر بالجزئية ويفقد الاحساس بقدرته على الخلق والابداع كما كان الحال في المراحل السابقة حيث كان العامل يقوم بإنتاج السلعة كاملة.
2- تقسيم العمل يؤدي الى تعرض العامل بسهولة لخطر البطالة اذا انخفض الطلب على هذه السلعة كما انه لا يستطيع ان يجد بسهولة عملا يتشابه مع العمل الذي كان يؤديه من قبل، كما انه يؤدي الى اصابة العمال بأمراض نفسية وامراض مهنية لانهم يؤدون عملا متكرراً رتيبا لسنوات طويلة.
اما الظاهرة الاخرى التي انعكس أثرها على الانتاج فهي ظاهرة استخدام الآلات واحلالها محل الأدوات التي كانت معروفة وشائعة في المراحل السابقة وقد استلزم استخدام الآلة في عمليات الانتاج اختيار المصنع قريبا من مصادر الطاقة البخارية، غير انه بعد استخدام الكهرباء في الصناعة لم يعد من الضروري توطين الصناعة في مناطق متقاربة حيث أصبح من اليسر نقل الكهرباء الى مسافات بعيدة.
وقد ترتب على استخدام الآلة في الصناعة ان قلت العلاقات الاجتماعية بين العاملين في المصنع، نتيجة لضجيج الآلة وكثرة الصخب الذي تحدثه في العنابر والورش المختلفة بالإضافة الى ان السلعة اصبحت تنتقل من آلة الى آلة بعد ان كانت تنتقل من عامل الى اخر.
وقد سبب العمل الآلي كثيراً من الارهاق العصبي والنفسي للعامل. ولم يكن في وسع كثيرين منهم – خاصة في بداية الثورة الصناعية – تحمل ضغط العمل، وكانت اعصابهم تنهار في سنوات قلائل. وقد بلغ هذا التوتر العصبي قمته في الطرق الحديثة في الصناعة، مثل طريقة فورد في صناعة السيارات، حيث يمر هيكل السيارة 

بواسطة رصيف متحرك على صفين من العمال يجب على كل منهم ان يركب جزءا خاصا في ذلك الهيكل حين يمر عليه، وتتوالى صفوف السيارات عليه وهو يقوم في كل منها بنفس العمل وهكذا تتحدد سرعة العامل بحركة الرصيف الذي يمكن ان يزيد صاحب العمل من سرعته على الدوام وعلى العامل ان يجارى هذه السرعة والا كان ملزماً بالانسحاب. وبالفعل ينسحب كثير من العمال لعجز اعصابهم عن تحمل هذا الضغط.




